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تقرير حول جهود وزارة الدولة لشئون البيئة
لحماية نهر النيل من التلوث
مقدمة: 
· يمثل نهر النيل الشريان الرئيسي للحياة بمصر حيث يوفر نحو 96% من اجمالى احتياجات مصر من المياه العذبة.
· أدت الزيادة السكانية العالية وتركيزها بمناطق الوادي والدلتا إلى زيادة مصادر تلوث المجارى المائية.

· تنحصر مصادر التلوث على نهر النيل وفرعيه في الآتي:

· مياه الصرف الصناعي.

· مياه الصرف الصحي غير المعالجة.

· مياه الصرف الزراعي من المصارف الزراعية بالوجه القبلي .

· مياه صرف العائمات النهرية.

 برنامج وزارة الدولة لشئون البيئة لإيقاف الصرف الصناعي الملوث لنهر النيل
تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذ برنامج يستهدف إيقاف الصرف الصناعي الملوث لنهر النيل وفروعه يرتكز على خمس محاور رئيسية هي :- 
 أولا : إيقاف الصرف الصناعي غير المعالج سواء الصرف المباشر على نهر النيل وفروعه أو على المجارى المائية المؤدية إلى نهر النيل مع استغلال مياه الصرف الصناعي المعالج في زراعة الغابات الشجرية أو الأشجار المحيطة بالمصانع .
ثانياً : متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل والمياه العذبة والمجارى المائية المؤدية إليه، وذلك بهدف إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحي للمدن.
ثالثاً : دعم المنشآت الصناعية لتطبيق مبادئ تكنولوجيا الإنتاج الأنظف إما بتطوير عملية التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره في دوائر مغلقة، كذلك يتم إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات قائمة بها.
رابعاً: التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية للتأكد من توافق نوعية مياه الصرف الصناعي مع المعايير والاشتراطات البيئية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات البيئية. 

خامساً: تكثيف جهود الرصد الدوري لنوعية مياه نهر النيل لمراقبة مدى التغير في نوعية المياه وذلك عن طريق جهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية للجهاز البالغ عددها ( 11 ) فرع.
بيان بكميات ونسب الصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه

	النسبة المئوية
	الكمية
مليون م3/عام
	العدد
	البيــــــان

	94.80%
	452.30
	77
	المنشآت التى أوقفت الصرف على نهر النيل والمنشآت المطابقة

	5.12%
	24.45
	22
	منشأت تقوم بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاع بيئية لمطابقة مياه الصرف الصناعى

	0.04%
	0.17
	2
	منشأت متوقفة عن العمل

	0.04%
	0.18
	1
	منشأت غير مطابقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها

	100%
	477.10
	102
	الإجمالي


الموقف الحالي لبرنامج الحد من التلوث بالصرف الصناعي على نهر النيل
·  تم إيقاف الصرف الصناعي لعـدد ( 69 ) منشـأة نهائياً وتحويله إما على شبكة الصرف الصحي أو بإعادة تدويره ( دائرة مغلقة ) وذلك بإجمالي كميـة صرف 448.6 مليون م3 / عام ، بنسبـة 94.02% من إجمالي كمية الصرف على نهر النيل وفروعه. 

· تم مطابقة الصرف الصناعي لعدد ( 8 ) منشآت صناعية تصرف كمية صرف 3.7 مليون م3 /عام بنسبة 0.78% من اجمالى كمية الصرف الحالي . 
· يوجد عدد ( 22 ) منشأة تقوم بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها وتصرف حالياً على نهر النيل بكمية صرف تبلغ 24.45 مليون م3 /عام بنسبة 5.12% من إجمالي كمية الصرف على نهر النيل.
·  يوجد عدد ( 2 ) منشأة متوقفة تماماً عن العمل وكانت تصرف على مصارف تؤدى لنهر النيل ( غير مباشر ) بكمية تبلغ 171.5 ألف م3/عام بنسبة 0.04% من اجمالى كمية الصرف الحالي. 
· يوجد عدد ( 1 ) منشأة جارى إلزامها بتقديم خطة لتوفيق أوضاعها وتصرف كمية تبلغ 183 ألف م3/عام بنسبة 0.04% من اجمالى كمية الصرف الحالي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها
ثانياً: جهود الوزارة فى الحد من مصادر التلوث بالصرف الصحي على نهر النيل وفروعه والمصارف المؤدية إليه
1. يتم التفتيش الدوري علي المنشآت التى تصرف علي المصارف وكذلك على محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها وإلزام المنشآت المخالفة بإنشاء وحدات معالجة لتوفيق أوضاعها .
2. يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات نحو اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إزالة المخلفات الصلبة من المصارف كعمليات التطهير ورفع المخلفات .

3. يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها بوحدات تهوية ، وكذلك تبادل بيانات الرصد الخاصة بالمصارف للوقوف علي نوعية المياه بها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لإزالة التلوث ومنع مصادره.
4. التنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع فى تنفيذ شبكات الصرف الصحي في المدن والقرى علي مستوي الجمهورية من خلال المشروع القومي لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرية المصرية 
5. تم اختيار عدد 605 قرية من اجمالى عدد 1680 قرية غير مخدومة بخدمات الصرف الصحي في 20 محافظة على مستوى الجمهورية جارى تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بها ضمن هذا المشروع.
6. تتضمن هذه القرى عدد 450 قرية تصرف على نهر النيل أو شبكة الترع حيث تم وضعها كأولوية أولى عند تنفيذ هذه المشروعات
7. تنفيذ خطة سنوية من خلال الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة لمتابعة الصرف الصناعى على المجارى المائية بصفة عامة ونهر النيل وفروعه بصفة خاصة وذلك من خلال متابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع للمنشآت التى تقوم بتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلى متابعة المنشآت التى تقوم بالصرف المطابق أيضاً .
8. تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية التى لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع الخاصة بها وذلك من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بإجمالي استثمارات 416.4 مليون جنيه مصري لعدد ( 41 ) منشأة صناعية .

- وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحسن الملحوظ فى نوعية مياه نهر النيل والتي تؤكدها نتائج برامج رصد نوعية المياه التى تقوم بها معامل وزارة الصحة وجهـــــاز شئون البيئة . 
المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها للحد من التلوث بالصرف الصحي :
1- تم الإنتهاء من إجراء التوسعات بمحطة أبو رواش للصرف الصحى فى بداية العام الحالى 2010  لاستيعاب كمية 1.2 مليون م3/ يوم مياه معالجة ابتدائياً مما سيؤدى إلى تحسين نوعية المياه بفرع رشيد، وقد تم البدء فى مرحلة التشغيل التجريبى للمحطة منذ يوليو وتستوعب الكمية بالكامل 
2- تنفيذ مشروع استخدام المعالجة البيولوجية بمادة الــ  EM للصرف الصحى الناتج عن محطة أبو رواش، وذلك لتحسين نوعية المياه المنصرفة منها على مصرف الرهاوى والذى يصب بدوره على نهر النيل فرع رشيد
3- تنفيذ البرنامج القومي للإستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الغابات الشجرية كبديل عن التخلص منها في مجرى نهر النيل والترع والمصارف بالتعاون مع وزارتى الاسكان والزراعة، حيث تم الانتهاء من زراعة 34 غابة موزعة على 17 محافظة بمساحة تصل إلى 11176 فدان ، وجارى زراعة 16984 فدان فى 24 غابة موزعة على 8 محافظات.

ثالثاً: جهود الوزارة فى الحد من التلوث الناتج عن العائمات النهرية على نهر النيل
يتم التفتيش الدورى على العائمات النهرية من خلال لجان التفتيش المشكلة من جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية بالمحافظات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، وإدارات شئون البيئة  بالمحافظات ، حيث أسفرت نتائج الحملات التفتيشية خلال عام 2010 عن الأتى :
1.  خلال شهر فبراير تم التفتيش على عدد (229) عائمة سياحية ووجد 206 عائمة مخالفة، وعدد 23 عائمة غير مخالفة ، وقد تم تحرير قضايا تجاه العائمات المخالفة .

2. خلال شهر مايو تم التفتيش على عدد (62) عائمة سياحية ووجد 50 عائمة مخالفة، وعدد 12 عائمة غير مخالفة، وقد تم تحرير قضايا تجاه العائمات المخالفة .

3. خلال شهر يوليو تم التفتيش على عدد (91) عائمة سياحية ووجد 60 عائمة مخالفة ، وعدد 11 عائمة مطابقة ، وعدد 20 متوقفة أثناء التفتيش وقد تم تحرير قضايا تجاه العائمات المخالفة .

4. خلال شهر سبتمبر تم التفتيش على عدد (111) عائمة سياحية ووجد 50 عائمة  مخالفة، وعدد 24 عائمة مطابقة ، وعدد 37 متوقفة أثناء التفتيش وقد تم تحرير قضايا تجاه العائمات المخالفة . 
تم عمل دراسة ميدانية كاملة بالإشتراك مع مركز بحوث الإسكان والبناء للمراسى والعائمات النهرية بالأقصر ، وذلك بهدف وضع الحلول العلمية والعملية لمنع الصرف الخاص بالعائمات على نهر النيل نهائياً، بدءً بمدينة الأقصر .
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بإنشاء عدد ( 5 ) مراسى نهرية بمحافظات " القاهرة ، المنيا، أسيوط ، سوهاج ، أسوان " ، وذلك بهدف جمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها بدلاً من إلقائها بنهر النيل دون معالجة
تم تسليم المراسى الواقعة بمحافظات الصعيد للمحافظات لإدارتها وتشغيلها ، طبقاً للهدف الذى تم إنشاؤها من أجله ، لتجميع المخلفات السائلة من العائمات النهرية وصرف ناتج المياه المعالجة لرى الغابات الشجرية .
- تم استصدار القرار الوزارى للسيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة رقم ( 101 ) لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية لدراسة أوضاع العائمات النهرية فى مصر من المتخصصين من ( جهاز شئون البيئة -  وزارة السياحة - وزارة الموارد المائية والرى - الهيئة العامة للنقل النهري - الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ).
  - تم تكليف هذه اللجنة ببحث ووضع الحلول الفنية المناسبة لمنع صرف العائمات على نهر النيل ، وخفض الإنبعاثات الناتجة عن محركات العائمات .

- وقد قامت اللجنة بطرح مشروع لزيادة سعة خزانات الصرف الصحي للعائمات ونقل صرفها على المراسي ومنه إلى شبكة الصرف الصحي للمدينة .
رابعاً: جهود الوزارة فى الحد من التلوث الناتج عن الأقفاص السمكية على نهر النيل
تمثل الأقفاص السمكية التي كانت موجودة على كل من فرعى دمياط ورشيد مشكلة بيئية حادة نظراً لأن تربية هذه الأسماك تتم بطرق بدائية وعشوائية ويتم تغذيتها بالمخلفات البلدية وروث الدواجن والحيوانات النافقة مما أثر بصورة مباشرة على جودة مياه نهر النيل فى هذه المناطق.
وقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بإجراء حصر كامل للأقفاص السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم عمل حملات إزالة جادة لهذه الأقفاص وذلك على النحو الأتي :-

 أ- فـرع دمياط :-
- تم إزالة 6398 قفص سمكي بفرع دمياط خلال الفترة من شهر مايو 2005 حتى يوليو 2006، وحتى تاريخه لا توجد أي أقفاص سمكية بفرع دمياط.
ب- فـرع رشــيد :-
· تم إزالة 7888 قفص سمكي حتى ديسمبر 2006 منهم 4089 قفص سمكى بنطاق محافظة كفر الشيخ ، وعدد 3799 قفص سمكى بنطاق محافظة البحيرة 

· تم خلال عام 2010 تنفيذ عدة حملات لازالة الاقفاص السمكية بفرع رشيد من اهم نتائجها:

· خلال شهر يوليو 2010 تم تنفيذ قرارات الإزالة للأقفاص السمكية الواقعة بنهر النيل فرع رشيد وذلك بنطاق محافظة كفر الشيخ  وتم إزالة عدد ( 134 ) قفص سمكى.

·  كما تم خلال نفس الشهر تنفيذ قرارات الإزالة لعدد ( 93 ) قفص سمكي بمجري نهر النيل فرع رشيد في بنطاق محافظة الغربية

خامسا: نتائج رصد نوعية المياه في نهر النيل
أوضحت نتائج رصد نوعية المياه في نهر النيل في عام 2009 طبقاً لنتائج تحاليل الرصد الخاص بوزارة الصحة ومعامل جهاز شئون البيئة ما يلي:
1- مؤشرات أنشطة الصرف الصناعي :-

- جاء متوسط تركيز المعادن الثقيلة بمياه نهر النيل في الحدود المسموح بها علي طول مجرى النهر (زرنيخ – كادميوم – كروم - نحاس– زئبق – رصاص –  سيلينيوم - زنك) حيث كان متوسط التركيز لتلك المعادن ( 0.02 ، 0.004 ، 0.027 ، 0.029 ، 0.001 ، 0.029 ، 0.004 ، 0.055 ) علي الترتيب . 

- تراوح متوسط تركيز الحديد بين (0.05 - 0.72 ملجم/ لتر) وهذه القيم مازالت أقل من الحد المسموح به (1 ملجم/ لتر ) .

- لم يستدل على وجود أي تركيز للمنجنيز فى معظم نقاط الرصد بالمحافظات إلا في بعض نقاط الرصد، وكان تركيزه يتراوح بين (0.04 – 0.1 ملجم/ لتر) وهو أقل بكثير من الحد المسموح به ( 0.5 ملجم/ لتر) 
- متوسط  تركيز كل من الفلوريدات والكبريتات جاءت في الحدود المسموح بها في كل نقاط الرصد حيث تراوح متوسط تركيز الفلوريدات بين ( 0.11 - 0.56 ملجم/لتر ) ، ومتوسط تركيز الكبريتات من (20.39 – 48.86 ملجم/لتر) في حين أن الحدود المسموح بها لكل منهما (0.5 ، 200 ملجم/لتر) على التوالي .

2- مؤشرات أنشطة الصرف الصحي :-

يوجد تحسن ملحـوظ في تركيز الأكسجيـن الحيوي الممتـص (BOD) والأكسجيـن المستهلك كيميائياً (COD) في معظم المحافظات عام 2009 بالمقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وكان هذا التركيز اقل من الحد المسموح به طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 48لسنة 1982 :

- كان متوسط تركيز المواد العضوية ممثلاً بالأكسجين الحيوي الممتص(BOD5)   كان أقل من الحد المسموح به (6ملجم / لتر) في جميع المحافظات خلال عام 2009 .

- كان متوسط تركيز الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD) أقل من الحد المسموح به في معظم المحافظات وكان هناك زيادة طفيفة في التركيز في محافظات القاهرة الكبرى والغربية وبني سويف بينما كانت الزيادة واضحة في كل من الإسكندرية ودمياط
- تركيز الأكسجين الذائب كان جيداً وأعلى من الحد الأدنى المسموح به (5 ملجم/لتر) فى جميع نقاط الرصد بالمحافظات، حيث تراوحت بين 6-8 ملجم/لتر دلالة علي حيوية المياه وجودتها 
- تركيز الأمونيا المرصود عام 2009 كان أقل من الحد المسموح به (0.5ملجم/لتر) فى جميع نقاط الرصد.

3- مؤشرات أنشطة الصرف الزراعي :-

- تراوح متوسط تركيز مجموع المواد الصلبة الذائبة بين (171- 300 ملجم/لتر) وهذه التركيزات أقل بكثير من الحد المسموح به ( 500 ملجم/لتر ) كما أنها أقل من العام السابق. 
- تركيز النترات تراوحت بين (0.024 - 1.95ملجم/لتر) وهو أقل بكثير من الحد المسموح به ( 45 ملجم/لتر) في جميع نقاط الرصد0

- تركيز الفوسفات تراوح بين (0.016 - 0.6 ملجم/لتر) وهو أقل من الحد المسموح به (1 ملجم / لتر) .
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